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' اختاتف الحذيث ' امام الشافدي 


+X ۳ :‏ 
التعريف بمختلف الحديث 

فا عل واف ام ورل من كف اران ا ال قا :وگل 
ما لم یتساو فقد تخالف واختلف» ومنه قوله تعالی # والنخل والزرع 
مخفا کله 4(). 
تخالف القوم ذهب كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب اليه الآخرء 
وهو ضد الاتفاق» والإسم الخلّف2. 
الاختلاف : أن توجد أآحاديث متضادة بحسب المعنى ظاهرا فيجمع 
بينهماء او درجح أحدهما)2 . 


الأول : ما يمكن الجمع بينهماء فيتعين المصير إليه» ويجب 
العمل يهما. 


(2) انظر : لسان العرب لابن منظور 1240/2 وكذا القاموس المحيط الفيروز آبادي (95/2). 
() كشاف اصطلاحات الفنون للقاضي التهانوي : (223/2). 
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والثاني : ما لا يمكن فيه ذلك» وهو ضربان» ما علم أن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ» وما لا يعلم فيه ذلك فلابد من الترجيح في 
الأول والتوقف في الثاني. 

SG 
فى ظاهرهما الاختلاف وااتعارض والتضاد فاذا بحثهما العلماء‎ 
Na e 
والخاص» أو المطلق والمقيد أو ما شابه ذلك» أوببيان الناسخ من‎ 
المنسوخ وترجيح أحدهما. على أن كثيرا من الناس يختلط عليهم علح‎ 
مختلف الحدیث بمسمیات آخری من جنسه» بينه ويينهما علاقات‎ 
: دقيقة ومنها‎ 

SS‏ وهو - عند أهل الحديث - الآثار المروبة عن 
رسول الله عه وبالاأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيهاء 
والأمانة علبها > وحسن الأداء لهاء ويوجد فيها أشياء سقطت 
معرفتهاء والطم يما فيها عن أكثر الناس .۵ 

ا وا ا ا ا ف فل 
مختلف فيه اختلاط وتداخل والتباس نتيجة التعارض بين الشيئينء؛ 
أي فيه إشكال» ولیس كل مشكل مختلفا. 

ر عل كن الا ا اا وکا عا ا خد 
قال الشيخ محمد بن جعفرالكتاني في معرض حديثه عن الكتب 
المؤلفة في هذا الفن «ومنها کتب في اختلاف الحديث» أو تقول في 


تأويل مختلف الحديثء أو تقول في مشکل اأكفيف. أو تقول في 
مناقضة الأحاديث»°. 


بل إن كثيرا من المعاصرين قد خلط بين النوعين» وجعلوا منها 


(4) انظر ذلك فى دراسة د. نافذ حسين حماد. 


e SONNE) 


د ورلن ل ا 


والدكتور صبحي الصالح في كتابه "علوم الحديث ومصطلحه" 
والدكتور نور الدين عتر في كتابه "منهج النقد في علوم الحديث". 

والذي نراه أن بينهما فروقا وأن مشكل الحديث أعم من مختلف 
الحديث» حيث يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه 
بغير معارضة» أو بسبب مخالفة الأحديث لآَية قرآنية أو مخالفته 
للإجماع والقياس أو العقل. 
ومن الکتی التي أهتمت بالمشكل «مشكل الآثار» الطحاوي ومشكل 
الحديث وييانه لابن فورك. 

وا ارک الك وو هة الاضران اة 
مفردة في كتبهم» والتعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع 
کل واحد منهما مقتضی صاحبه.(°) 

وإذا اردنا وضع تعريف ٠.‏ للتعارض الظاهري بين الأحاديث 
فقطءانقول : التعارض بين الأمرين هى التناقض الظاهري بين حديثين 
خفي وجه التوفيق بينهما. 

رر قرت ماف الح یت و انارک یی را 
فعا لفان لمي واخ الى خد كر كا امهالك الفاغا مراف 
أا عا لاان و التخالف لتاقن والتضان. 

ومما بؤکد أن جميع الألفاظ السابقة متقاربة المعنى از اگنر 
اللصنفين في علوم الحديث أفردوا مبحثا مستقلا اصطلحوا على 
تسميته'مختلف الحديث" وهذا في أغلب الأحيان فقد جعل ابن 
الصلاح النوع السادس والثلاثين من الأنواع التي ذكرها في مقدمته 
هو "مختلف الحدىث"() وكذلك فعل النووي في التقريب(“. 
(6) تعريف الامام الاسنوي في نهاية ااسول. أنظر 287/2. 
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وأحيانا قد يوردونه باسم التعارض أو التناقضء» قال الحاكم : 
« هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول الله ميه يعا رضھها 
A‏ 

كما ان المحدثين الذين عرفوه باسم مختلف الحديث تجدهم 
يوردونه باسم التعارض أو التضاد ا العلمء 
وحىنما دوردوں الأمثاة على ذلك. فالنووی تقول : هو ا ياتى 
حدیثان متضادان کج المعنى ظاهرا فىوفق بینهما »(1). 

n EEE eel, 
تارة : قالوا حدیثان متناقضان(1). وقول اين حجر فی شرح النخة‎ 
اف زم نان 0 و ففي‎ E مختلف‎ 
E N TE أنه لا تعارض ولا‎ E 
دقيقاء فالتعارض أعم وأشمل ومختلف الحديث آخص» حيث إن‎ 
N RNS Sa 
التعارض بين حديثين أو أكثرء وكيفية توجيه هذه الأحاديث لإزالة ما‎ 
بينها من تعارض.‎ 

ا 1 ل 

بعث الله عز وجل رسوله َيه بالهدى ودين الحقء وأمره بإبطال 
(9) معرفة علوم الحديث ص : 122. 
(10) التقریب 196/2 . 
(11) انظر تأويل مختلف الحديث ص : 119-118-114-100-99... 
الإحكام في آصول الأحكام 35/⁄2. 


اور و ا ت 


ي مما E CE‏ 
الأخيان: 
ويضاف لا سبق علمه عَيهُ بأحوال الناس ووقائعهم فما يبيحه 
لشخص قد ينهى عنه شخصا أخر تبعا لاختلاف حاليهما. 
دراسة كتاب مختلف الحديث 


sS Ly الف‎ E 
اشاي وتبا بت د مكانة السنة. وارتیاطها بالقران الكريہ‎ 
واعتبارها المصدر الثاني التشريع الإسلامي.‎ 

۰ وقد اُورد الشافعي کثبرا من الأحاديث اأختلفة» ثم قاح 
ھا انت ودفع ما يتوهم من تعارض بينهاء سواء 
كان ذلك بالجمع أو النسخ أو الترجيح. 

وقد CGT SS‏ 
ا ی الد هر س اا د و ا 
مڻ جاء بعده. 

OTP TPON ETFE Y 
Eo u 
احانان كثرة:‎ n E PEE TN NY 


تبويیب الكتاب ودلالته 


الأبواب وعدم ورودها لن امعتاد فی کتب الفقه. 
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ولقد لاحظنا الشيء نفسه في كتاب الإمام الطحاوي "مشكل الآثار' 
وكذا في کتاب ابن قتىبة(5) واين فورك1. أما ابن قتيبة وابن فورك 
فقد علم السبب» إذ يرجع ذلك إلى النفحة الدفاعية والتعرض لناقشة 
الأحاديث التى يحرج بها المتكلمون حملة الحديثء فكان الكتابان 
يتوقفان عند الحديث المعروض مشكلا فيردان تأويلا وتضعيفا 
وإسقاطاء مما يدفعنا أن نقول إن شكل كتابيهما فرض عليهما ولم 
بختاراه. 

وأما كتاب الإمام الطحاوي فكذلك كان لا يخرج عن هذا النهج 
مع خاصية زائدة وهي أنه كان يعالج موضوع المشكل اختيارا لا 
اضطرارا كالأولينء ثم إن فيه نفحة فقهيةء ويالتالي إن القصد رفع 
الحرج عن الفقهاء بدءاء فجاء كتابه كشكولا حاول الاستقصاءء» فاثر 
ذلك على ترتیبه وتهذیبه. 

لكن ما موقع كتاب الإمام الشافعيء» وهو الرائد ؟ 
لم يکن الإمام ابن إدريس رضي الله عنه» يواجه ما استجد على 
المتأخرين بعده» فلا مسوغ لقولنا إنه كان يواجه المتكلمين ثم إن 
أواخر القرن الثاني لم يكن قد استفحل فيه جهل حملة الحديث بالفقه 
بعد» بل كانوا لا يسعون في طلبه إلا للاستدلال به. 

فلماذا - إذن - جاء الكتاب على هذا التبويب المضطرب مع 
اختفاء الداعي إليه كما عند غيره ؟ 

قبل معالجة هذا السؤال تستدعي ضوابط البحث أن نعرض 
على القارىء طبيعة هذا التبويب ونمثل له. لقد درج الأوائل رحمهم 
اله على التواضع على تبويب كتبهم حتى يسهل على الراجع إليها 


o E 


ا د > وفي مجالنا فإن 'الموطاً" أقدم ما وصلنا كان كتاب 
فق وخذيت» وها افتركذاك الا لتوببه طى أنوات آلففءوكذلك الكثن 

السبستة» وان ¿ کانت كلها لا تضم الا الحديث أو الأثر أو فتوى 
الصحابي أو التابعين» بخلاف كتاب الإمام أحمد فهو مسند وإن كان 
زاخرا بأحاديث الفقه كث من غيره. 

ثم درج فقهاء المذاهب على هذه السنة في كتبهم» حتى غدا 
التبويب الآتي : يجعل كتاب الطهارة أول الأبواب. وتحته ينضوي 
كتاب الوضوء وما يستدعیيه من کلام في المياه» وكتاب الغسل وكتاب 
التيمم ثم كتاب النجاسات. ويعده كتاب الصلاةء وفيه الكلام على 
الأوقات والأذان والإقامة وأحوال المصلين والإمام ثم الستن والرواتب 
EC Ea O‏ 
وتحدة كتاب الام احق © كعات ااانه ا ا الى کاب 
الزكاة وشعبهء فكتاب الحج ثم كتاب الجهاد وما فيه من قسمة الفيء 
وأحكام الجزية. 

مد ووا کان کی لی کات ااا کک اب ار 
ويعده كتاب الأضحية والذبائح : فكتاب الصيد ويعده بالتبعية كتاب 
الأطعبة والأشرية. 

تھ شون فعا خر بدا گتاب الاح وم اتات كالطاق 
ا ا ا ا 
ET‏ 
القراض والمساقاة والشفعة والشركات... ويأتي كتاب الفرائض بعد 
الك الف لسع هى لاخر ااا مةه لن وار 
والكتابة وقبل كتاب القضاء - الذي هو آخر باب - يعقد قسم مهم 
کات انات وها ته من ازات (كالخاع اتات ءل الف 
رالسور فا دعسا هي أرات الف وعلى هذا آل فت روف 
أغلب كتبه. والملاحظ أن المتحكم في هذا الترتيب هو منطق الإفضاء 
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a E 
متتالية : قسم الأركان (من صلاة وصوم وزكاة...) وقسم نسميه‎ 
بقسم العلاقات (نكاح» بيوع...) فقسم نقترح تسميته قسم الحقوق‎ 
(من فذق وجراح ودیات...).‎ 

فكيف يرى الإمام المطلبي كتاب اختلاف الحديث إذن ؟ 

سنحاول إيضاح ذلك بعرض تبويبه على التبويب الفقهي 
المتعارف عليه. بدا ولا بباب الاختلاف من جهة المياح ') وسنتكلم 
على هذا التقديم في مبحث المنهج» ونكتفي هنا بالملاحظة الواضحة 
أنه ليس من أبواب الفقه بل ولا من أبواب الفروع. 

ثم أتبع ذلك بستة أبواب نعتبرها منسجمة إلى حد مقبول مع 
الوب العا وهي ناب الف راه في اة وات ف الت 3 
في الوتر وياب سجود القرآن وياب القصر والإتمام فى السفر. 
وآتبعها بباب الفطر والصوم في السفر !)وقد نقول إن الحديث عن 
السفر اقتضاه» لکن بعد هذا يؤتی بباب نشاز هو باب قتل الأسرى 
والمغاداة بھد('). 

ماعو ف جو ااام اب الخ راب الام 
الماء)) بعد باب قتل الأسارى» وهو ول باب يتكلم فيه من أبواب 
الطهارة وحقه حسب التبويب المعيار أن يكون قبل كتاب الصلاة 
و اا 

وجعل صوم يوم عاشوراء بين باب صلاة الإمام جالسا وياب 
الطهارة بالماء) بل إنك تجد كتابا من كتب الفقه مفرقا ومبثوثا بين 


(17) اختلاف الحديث ص : 541. 
(18) اختلاف الحديث ص : 547. 
( 


(20) تفسه ص : 551. 
(1 0 فة کن :558 


0 آبواب ا ا هو E‏ سل i‏ 
وباب ما بکره ف في ربا في الزيا دة شي u f4‏ 


سز دها: OTE‏ هته الطرقة. :' 


U N AES‏ ا 
e‏ ) 

لم نجذ من ذكر من ذلك نينا“ A‏ 
باستشاء اتقاش القدية هل تصضح نة كتاب الام أل ی الإمام 
الشافعي أم هی من تاليف تلميذه الربيع بن سليمان. 8 "على أن 
تتنجة هذا النقاش فضت إلى كونه من تاليف امام بصریح عهده 
الى ا ان وح E‏ «فاما أت با | ربیخ انك آصلخهم 
لكتبي» 5۸ دون أن يرد ذلك حجج ا کقولهم إن آالکتاب تکثر فنه 
-عبارة.«قال الزبيع ٠:».‏ والذی 'يرزبطنا قهن بهذا النقاش هو کون کتاب 
ا 0 بوليس مختصر الزني منه وإن 


mh. ۰ ¥ e ES ۰. م ا س‎ a E To E E معه.ء“‎ 
3 . 8 , . 


ر 


ا د ا ۰ ااام و “الله محمد بن 


ow 


إدریس. یکر سی ریا 


22 تسه م 581 

(23 تفه کن :00 

ale e E E O E O a 
ا س ا ا کا الا لرن او : د. محمد فاروق النبهان.‎ 25) 
ا‎ E انظر ذلك في ”الشافعي' لشيخ آبو زهرةء وكذا‎ )26( 
٠ 525 کتاب الأم ج 9 ص-:‎ )27( 
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ومما يزيدنا اطمئنانا إلى كونه من تاليفه متانة لغته وشبهها بلغة 
"الرسالة" ثم استعماله في ثناياه طريقة "الفنقلة" التي اشتهر بها 
الإمام في رسائلهء إذ يتوهم القاريء أن الإمام في معرض جدل 
ينافح فيه عن آرائه بالدليل. وليس الأمر كذلك وإنما هو سلوب 
منهجي في العرض» وعلى هذاء فإن تبويب الكتاب من وضع الإمامء 
ثم إنه ليس فتاوي جمعت فكون الكتاب له مقدمة يفند ذلك ويرده. 
ويعد هذا التحقيق فان سؤالنا عن دلالة هذا التبويب يغدو 
هاما. 

ِن نفي کون الكتاب من المسائل وصحة روايته عن الإمام يدفع 
احتمال العجلة في وضعه دفعاء كما يدفع الاعتباط عن الشافعي 
رخمه الله في تبويبه. كيف وكتاب الأم مبوب أحسن تبويب ؟ بل إن 
مسند الإماح الشافعي يوافق التبويب المعيار مع كونه مسندا ! إن 
الا ع ها اسرال ك تف اا ب اقرا من تست ازا 
على الجهة التي توهم التعارض»فانكشف لنا وله الحم = 
بصيص من مقصود الإمام بذلك. 

کوک ان مسب مء اب قل ااااري رالنان اة ت ب 
باب الفطر والصوم فى السفر؛ ارتباطه به من جهة التعارض باعتبار 
أن الصحابة رضي الله عنهم سمع بعضهم ما لم يسمعه غيره» حيث 
وردت في باب الفطر والصوم في السفر إشارة إلى وقوع ذلك من 
الط اعت و اا ا ر با 
الأسارى للتطبيق والتمثل لذلك(28. 

وما سبب ورود باب ال اء من الماء بعده» فلموافقة باب التيمم 
اللذين رجح حديتهما بالنسخ» وكذلك يرفع سؤالنا عن سبب ورود 
باب تكاح البكر بين باب الغسل للجمعة وباب النجش إذا علمنا أنها 


(28) تراجع هذه الأبواب في مبحث تقسيم الأحاديث من الجهة التي توهم التعارض . 
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منضوية كلها في قسم الأحاديث المختلفة التي هي على التوسهة 
والتخييرء وكذلك بالنسبة لباب صيام عاشوراء بين بابي صلاة الإمام 
جالساء والطهارة بالماء. 

ولمزيد من الأمثلة فإن قسم الأحاديث المرجحة باعتبار النسخ 

يجيب عن سبب وضع باب نكاح المتعةبين باب العقوبات من المعاصي 
EN NEE I es‏ 
ولاكما قال د. نافد حسين حماد من أن : «أبوايه - أي الکتاں - 
ومسائله غير مرتبطة ببعضهاء سواء من حيث الموضوع أو من حيث 
دفع التعارض والتوفيق بين الأحاديث« بل هى مرتبط الأبواب أشد 
الارتباطء صحيح أنه لم يبوب التبويب الفقهي المعروف» ولكنه مبوب 
ا ی 
Em‏ 

وإجمالا فإن الأهم في هذا المبحثء هى كشفه عن رسالة ود 
الإمام رضي الله عنه بثها عبر الكتاب. 

تقسيم الأحاديث من الجهة التي توهم التعارض : 

لقد استقرانا الأبواب ب الواحدة والستين وتعرضنا للأحادىث 
المختلفة في كل باب وإلى ما استند اليه الإمام الشافعي في رفع 
التعارض أو الترجيح» فوجدناها تنقسم من الجهة التي توهم 
التعارض إلى ثمانية أقسام» وتختلف نسبة الأبواب في كل قسم 


حاجة الباب إليها. 


والأقسام الثمانية هي : قسم رفع التعارض بنقد الروايةء وقسم 


رفع التعارض بالقران» وقسم رفع التعارض بالنسخ»ء وقسم رفع 


(20 مخف الت ن الفقهاء ر الضدن جن 58 


والتخبير e e e‏ باعتبار سان س ا 
با أن يعض الصمحابة مع من ال ا 2 هتف نها“ 


e‏ أقشاما منفردة. ت وإنما آل الد تناها ب باخدها ! المناسبة 


ا ا ر ل لسان ¿ العَرب» وهذا الإلخَاق له دوره في تجلية منهج 


: بهذا الاعتبار إلى‎ e سشياڻي.‎ e 
ا ا من آي القران‎ u EN 
ذال ان الست بيان القرآن ولإ هدل عن‎ PEE 
ااا اتن‎ 
بان امرور بين يدي امصلي رن‎ > 


ا یات اقيم غه الحذ ذا في شيءَ اع غاد 
E‏ ا اا ٠‏ 
جاح التعة. 


ا ت 


. والباب الأرل وقع فيه التعارض بين حديك سيدنا عبد اله بن 
عباس رضي الله عنه الذي قال قبه ”افر رسول الله عيله من مكة 
الى المدينة لا بخاف إل الله فضلى ارکعتين' وحدیٹث أمنا عائّشة 
ر اللا ا لرک ا فل رلا ا 
و et Pe a‏ خضربتم في 


م 


قال الشافعي 2 بيا في كتاب الله أن القصر في السفر 
في الخوف وغير الخوف معا رخصة من الله إلا أن الله فرض أن 
تقصروا . كما کان بينا في تاب الله أن قوله لا جنأح عليكم إن 

طلقتم النساء ما لم تمسوهن 4( رخصة لا أن يطلقوهم من قبل أن 
يمسوهن... وإذا كان القصر في الخوف والسفر رخصة من الله كان 
كذلك القصر في السفر بلا خوف. قمن قصر في الخوق وألسفر 
ر اک ا ری ا رن رف فی با 
A RE‏ وان رستول الله عا له أخبر أن الله تصدق 
e, de e. 0 2 N‏ 


E‏ وقال لي lS‏ کانا شختلفین فلم صرت إل 
اتفليس ١‏ فلك الان التفايس أولافبا بيعنى كتابراللة واتيتيما عاد 


(30) سورة النساء. الآية : 101. 


(31) سورة اليقرة الآىة : 2360 
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المثال الأول بالقىاس على الآبات. 
الفرض لشبهها باية في كتاب الله» قال رحمه الله : «يشبه الاختيار 
الا ف ل ا د او ا 
الا اه و ني الى لن اها کل 
شىئا کما لا یکون له ان اکل من زکاته ولا من کفارته شیئا..» 
اا ها ا الا ت لعا 
ووا کے ا اا ای ا ای ر ا 
وحدودانطباقها وإنما يرى إمكانيات القياس عليها والاستنباط لأحكام 
وانما استتنىتا هله الآبواب الإحدى عشر لكونها اختصت بترجدح 
2- رفع التعارض بالنظر في الرواية : وهو رفع التعارض 
ا ق ا 
فی ااا تو ق ا فو اال کر ا ال 


)34( سورة الحج. الآنة 4 
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قزل الف بيان داتس لأن الثابت الورود لا یرد 1ل بئسح أذ ق 
دليل قائم بذاته قوی المصدر. 


وسنمثل لهذا القسم بثلاثة أبواب أيضاء بعد ذكر الأبواب التي 
اعتمد فيها الإمام الشافعي مقاييسه في نقد الرواية في الترجيح 
وهي ستة عشربابا: 

- باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إل بخروج الماء. 

- باب التيمم. 

- باب عطية الرجل لولده. 

- باب المختلفات التي يوجد منها دليل غسل القدمين 
ومسحهما. ۰ 

- باب الإسفار والتغليس بالفجر. 

- باب رفع الأيدي في الصلاة. 

- باب كسوف الشمس والقمر. 

- باب من أصبح جنبا. 

- تكاح المحرم. 

- باب من أقيم عليه الحد في شيء آربع مرات ثم عادله. 

- بكاء الحي على الميت. 

- في طلاق الثلاث المجموعة. 

- في طلاق الحائض. 

جا و الات 

- المختلفات التي لا يثبت بعضها : من مات ولم يحج. 


44و ي ي صد د واستب 


- باب المختلفات التي .ل يثبت بعضها : من أعټّق مشركا لهد 

في المثال الأول تختار باب صلاة الشمنة والقمر 
لاختماء مسین كما متم 

في هذا الباب أورد الإمام الشافعي TT‏ متكاملة ر 
في معنى الحديث الأول عن ابن عباس أنه خسفت الشنمس ف . 
وول الل AT‏ ان صلاته رکعتان؛ في .کن کک 
رکوعان» ثم خطبهم فقال : ‹ ن الشمس والقمر آيتان من يات الله لا 
يخسفان لوت أآحد ولا 9R‏ فاذا رأيتمأذلك فاقزعنو| الى 
ذکرالله» وعرورض فها بحديث عن أبي بكرة. فقال الشافعي : 
رحمه الله : «فذكرت له بعض حديثنا فقال هذا ثابت وانما آخذنا 
بحديث لنا غيرهء فذكر حديثا عن أبي بكرة أن النبي عه صلى في 
الكسوف ركعتين نحوا من صلاتکه هذةه» وحدىثا عن سمرة بن جندپ 
في معناه» فقلت له آلست تزعم أن الحديث إذا چ 
مختلفين وكان في الحديث زيادة گان الجائي بالزيادة أولى أن يقبل 
قوله لأنه أثت ما کت ای ی ال ی غل ی ف ان 
حديتنا الزيادة التي تسمع. فقال ا صجابه عليك أن ترجع-الیه»٩.‏ 
وهذه قضية مهمة جداء إذ المعروف في مصطلح الحديث أن زيادة 
الثقة تقبل إن زاد على الأوثقء ولكن هل يرجح عليه عند الاختلاف ؟ 
هذا ما بدا من حجاج الإماح الشافعي. 


ثم إن الإمام الشافعي ذافع عن أحاديثة في كون صلاة 
الخسوف ركوعين في الركعة برده لحديث آخرز اعتزْضْ عليه به 
مخالف وان کانت را اللسجال من خواص الإمام الشافعي 
التعليمية. هذا الحديث روي بغير مخرج- | ي الصحابي - ولا عیره 
فيه ن بعضهم روی أن النبي عي و دات e e‏ قال 


ا 


ر طیرن ایی و 
aa 2 ê Se NY‏ 3 


N I اد اتاج زياد ا المنارن». ومن‎ E n 
السندء-وهق.نظر ميتكامل من :الامام و الله إلى قضنايا قي.‎ 
اللصطلح: عند علماء الخديثءتتعلق: لذ فقط. با ستل بل با متن أيضاء.‎ 
كما لا تفوت الإشتار ة:إلىءلطيفة هی.ذکره طنطلج. المنقطع؛ مما. يفيك‎ 
. ثبنات هذه المصظلحات. والمتال لاني لهذا القشم .هق من باب من‎ 
أصبح جنناء وفية أن.أبا هریرة رضئ الله.عته.كاننبقول : : من ضيح‎ 
جذياءأفطر ذلك ا فردتهءأم امؤمنين.غائشة قالت :.فاشهد على‎ 
رسون الله ع أن کان ليبح 'جنبا من لجخا غين احتلام ثم يصوم.‎ 
ذلك اليومء وكذلك قالت آم سلمة: فولخ خر آيي هريرة رضي الله عنه‎ 
رواه عن رجل عن النيي .يه والحديث متفق چليه كما قال ابن حجر‎ 

خيص الحبير» فتقابلهما ,قائم ّ لهذا رجح الشتافعي حدیث. 
عائشة وا م سلمة رضي الله عنهن. قال.: 


as u. «أخذنا بحديث عائشة وأح يلغ 0 ا شرن لر د‎ ٠٠ 
أبى هريرة عن رجل عن رسول الله 'بمعان منها. أثهما زوجتاة... ومنها‎ 
أن عائشة مقدمة قي الحفظ وأن اھ سلمة حافظة ورواية اثننن أكثر‎ 
غي‎ e عن 2 عه‎ E من زواية وأحد. ومنها- أن‎ 
المعقول. والأشنه بالسغة»88.. ا‎ 


وقوله بمعان بفيد تعدد زوایا زجي وعدم الأكتفاء ان 
الألي في الأساتيد دون :اغمال لعفل والتسیز به: که ان الشافعي من 
خلال لل رخ و روا الیل ا س اا 
ae me‏ ن¿ الله عليهم. E‏ 
و في آن عند اتيج e‏ ۴ 


(38) اختلاف الحديث ص : 597. 
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حلال. قال وقد روى بعض قرابة ميموتة أن النبي کل نکی ميمونا 
Fa pa E PP‏ ان 
ناه د ت الصحة. ATE‏ الروانة e‏ 
بعد السفرالذى نكح فيه ميمونة» - وكان نكحها عَيهُ قبل عمرة 
القضاء - ثم زاد دليلا آخر مرجحا هو أن الحديث الراجح متصل 

ونتيجة هذا الترجيح واانقاش عند الشافعى هى الثمرة آى 

ا ع e‏ ا کو ا ی 
اد هة خاضها اخافتة کا بمرجحات أخرى في 
الروايةء وهي مثلا الترجيح بين الصحابة حسب الحفظ وتقدم 
وأحداثها بوا ا ن ي ویمکننا 
أن نقول ان ¿ الإمام الشافعى اعتمد مرجحات داخلية وآخرى خارجية 
فتکامل نقده وکان ترجبحه موفقا. 

3- رفع التعارض باعتبار الذ انسخ : وهو آن يستوي حديثان 
صحة واتصالاء غير أن أحدهما ناسخ للآخر بتصريح النبي عَية أو 
e e‏ ا عن زمنا يوتا 


(39) اختلاف الحديث ص : 599. 


تعد وار فريس ست 37 
ج باب الاء من ااء. 


- باب التيمم. 

“اب الحا الات 

- لفات فى القاضي. 

Oe 

- في طلاق الثلاث المجموعة. 

وللتمثيل لهذا القسم نأخذ الأبواب الثلاثة التالية : باب الماء من 
أحدنا أهله فأكسلء فقال له النبى عَيَّهُ : «ليغسل ما مس المراة منه 
وليتوضاً ثم لیصل») مع قول عائشة التي سالها ابو موسی 
الأشعرى بعد ذكره اختلاف الصحابة رضى الله عتهم جميعا فى 

اا هن الد ا الا ف ك اة و 
يعتبر أن فتواهم مستندة إلى أضل) نجد الإمام الشافعي يرجح أنه 
الماء من الماء ولم يسمع خلافه فقال بهء ثم لا أحسبه إلا ثبت عنده أن 
رسول الله عَيلّهُ قال بعده ما نسخه)). 

لكن الأمر جللء أيلجا إلى القول بالنسخ بمجرد حسبان خطر 
عن خارجة بن زيد عن آبيه عن آبي بن کعب «آنه کان يقول : ليس 


(40) رواه البخاري فى الصحيح : كتاب الطهارة» باب 29. 
(41) اختلاف الحديث ص : 551. 


ی من لزل شل ف زع ن ذلك آي قبل أن يموت" فض 


ا لتيمم وهی مثالنا الثاني بتعرض لرواية یدنا 
بن ياسر لمسالة التيمم. والتي قال فيها تمم مع رسول الله تاه 
الى المناكت. وا خسرت اهنا مأئشة رضي اله نها" > عن القاسشم بن 
أبي بكر عنها قالت : كتا مع رسول اله لله في بعض اسف اره 
فانقطع eT hE Pl‏ 1 4 
ms‏ وآية التيمم كما يجمع أهل العلم نزلت في غزوة بني 
الصطلق تم اعقب الإمام الشافعي لخدتت این |١‏ نة الذي نال 

فیه.:: «مررت بالنبي 4 وهو يبو افمنسح بجداږ ثمیْمم اوجهه 
ولزاعضه) )43( ولمعالجة هذه المسالة ضسر ح: الماح الشافعي ا ل .نص : 
عبلة بیت كيفبة تيمم النبي و اجان تزلت اة التب ٤ e‏ 
التعارض قاتا بين صفة .تيمم عفار والصفة التي ذکرها بآ الصمة 
رضي الله عنهء. فيداً بالتتعرض لرواية ابن الصمة فاحتج لها پسبابقة 

ابن الصمة ويني الصمة عموما وأنهم بدريون وأحنديون. n‏ 
مكانة البدريين في طبقات الصحابة. وإنما احتج الإمام الشافعي. 
بهذه السمة - والله أعلم - حتي يثبت امام صحابي کبير وهو سیدنا 
عمار - وقد مر بنا أن الإمام الشافعي يرجح بين الصحابة بالسبق 
والج e e eceb‏ ا ا وآبو 
الحويرث ثقة .5 ) 

A RETRO TE‏ ند ات ااام 
الشافعي رحمه الله إلى القرينة الزمنية في حديث عمار فقال :‹ 
ار أخبر أن أول تيمم كان حين نزات ية التيمم E‏ 
بى به بعده مخالفة. e‏ 14 أي ا أن e‏ عفار 


2 اختلان احبر سن ۰ :551 ) 
44 ا 559 ا ) 
(45) نقسه 

(46) نفسه 


€ 
أ‎ e: 3 
340 اک وما ا‎ EA RRR SE a e E N ES a E E a a 


1 أشاتنة أو شغدها كاضر 
نس بالتاخ والتراخي» وه أن الأول في مسةر 

غزوة بني المصطلق وفي الثاتي ممیت ابال قط ن ا 1 
یجداں ونزاه والله أعلم ډلیل إقامة., 


لك ما يلقت النظر. مو۲ تراق انانم الشافغي إذ : عقب يق 
eT ٤‏ اين الصعة. مخالفا ليت ععار ين باسقر. غقر لن 
ا کان خد ابن الصمة أولاهما أن و به» لأن الفة ل 
ناوه أمر قي لوصوم بخس 
والرجلين .. CET‏ ا مم. 


فانست. الى معضك خارچي aT‏ الخديك ارج ظاهر اقرا 
فئ الترتيت»-وهذا” اما يذل عى الا تداط الشدين الذي فر 
الإمام الشافغي' عند القولبالنسخ, e ٠:‏ 

وشبيه بهذا الأمر حال اا لمثال N‏ المتغة وفيه 
تعارض حديٿ ابن مسعود الذي قال ميه کنا نغزو مع رسول الله 
وليس معنا نساء» فأردنا أن نختضبئ فنهانا' ع ذلك رسطول الله عة 
ee‏ أن ننكح المرة إلى لجل بالشليء ؤحديث علي رضي الله 
عنه أن رسول الله ته نهى عن نكا المتعة وعن لخوم الحمر 
الأهلىة.7“) وذكر ا الشافعي - سردا .ج احديثاء للربيع بن سبرة 
E‏ ن النبي تبه نهى عن نكاح المتعة إلى يوم القيامة, فكان هذا 
الحديث حاسما. الا اَن الإمام الشافِعي يجتاط ثانية ٩‏ فيستدعي 
SS Cs‏ ن کان حديث الربيع بن سرة يثبت فهو 
يبين أن رسول اللهعيله أحل نكاح المتعة ثم قال : هي حرام الى يوم 
القنافة قال : فن لم يثبت ولم يکن في حديث علي بيان أنه ناسخ 
لحدیث ابن مسعود وغیره ممن روی إحلال ا سقط تحليلي 


aE gaa‏ جه رکا می وھ ر پا 


)47( البخاري في کتاب النكاح» ياب النهي عن نکاح E, E e‏ 
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ا ن اا وان 0 کرو اعا غ ال د 
شك في أمر النسخ وإن ¿ اقتنعنا بالقرينة الزمانية السابقة, فكانت 
د لاله القرآن والسنة والقىاس معضدات. 

ل یا ع ا ی ا کا ال 
الاناء الانى مع رتم التعاركى عار ار هة كان د 
الجمع. 
أظهر فيه الإمام الشافعي - E‏ الله - بصيرة وفطنة وقدرة على 
لاصول وإليه ينسب ! وقد استقر آنا ا الابواب a‏ 

- قاعدة العام والخاص : وفيها عولجت أبواب هی : 

- باب المجمل والمفسر. 

- باب خطبة الرجل على خطبة أخيه. 
- باب بيع الرطب باليابس من الطعام. 
N Ls‏ 
- باب جرح العجماء جبار. 


ای ر یا رای نے 
- التشهد. 
- باب الصلاة منفردا. 
عاب الاه للات 
- باب نكاح المتعة. 
(48) اختلاف الحديث ص : 605. 


جد ویر ا ا 


ج - قاعدة المجمل والمفسر : رفع بها الاعتراض في بابين هما : 
- باب أكل الضب. 
- باب الدعوى والبينات. 
د - قاعدة المطلق والمقيد : في بابين كذلك : 
- باب الساعات التي تكره فيها الصلاة. 
- استقبال القيلة للغائط واليول. 
ه - قاعدة دلالة الإشارة : في باب واحد وهو : 
- عطية الرجل لولده. 
و - قاعدة المفهوم : في باب واحد كذلك وهو : 
- باب الطهارة بالماء. 
وللتمثيل فإنا لن نأخذ مثالا لكل قاعدة» مخافة الإطالة وإنما 
سنأخذ أمثتنا الثلاثة باعتبار كثرة الأبواب في القاعدة» فاخترنا باب 
الصلاة منفردا حيث استعمل القياس وياب المجمل والمفسر حيث 
استعمل قاعدة الخاص والعام» وياب استقبال القبلة للغائط والبول 
حبث اعتمد فاعدة المطلق والقد. 
في المثال الأول يختلف حديث ابن أبي بريدة الذي قال : أخذ 
بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب 
النبي ميه يقال له ابن معبدء فقال أخبرني هذا الشيخ أن رسول 
الله ميّلةرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد 
الصلاة... مع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فيه : صليت 
آنا ويتيم لنا خلف النبي َيه في بيتنا وأم سلمة خلفنا. 
بدا الإمام الشافعي رحمه الله بالكلام في سند الحديث الأول 
وقال : بعض المحدتين يدخل بين هلال بن سياف ووابصة فيه رجلا 
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... وسمعت يعض آهل العلم كانه نوهنه يما وصفف(4 Yg‏ تک 
الشافعي بهذا المرجع بل يفترض ثبوته من جهة الإسنادء لكن يجد 
في القياس على صلاة الإمام منفردا ا ا 
الترجيح» يقول : فهل يعدو المنفرد اخلفةا ا 
المنفرد أمامه أو يكون كزجل منفرد يصبلى إنف 
فهكذا سنة موقف الإمام والمنفردء قيل فسنة موقفهما تدل عل ان 
ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاق 50 ثم قنش من الحديت 
الثاني إذ یری أن امرأة صلت متفرد3 مع رشول رة 
واقراره و يعدي ر صلاتها آجزآنت. فكذلك: لاه المرحل ,منفردا 
حيث لا نرق بين امرأة ورجل في هذا وقي باب المجمل والمفسر 
نلف حدیٿ سندنا أبي هريرة رضي الله عه أن النبي عي قال ؛ 
«لا آزال أقاتل الناش حت بقولوا .¥ a alk Yall‏ ”قالوها فقد 
عصموا مني دماعهم وأموالهم إلا بحقهاإ وح اينهم علنى الله».. 
مع حديث ابن ابي بريدة من بيه ان رسول الله عه کان TT‏ 
حیشا أمر عليهم أميرا وقال : فاذا لقيت عددا ر وکن فادعهم 
الى ثلاث خصال (او خلال) ادعهم ا الإسلام فان أجابوك فقيل 
منهم وكف عتهم وادعهم الى التحول من دارهم إلى دار المهاجرينء 
وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للفهاجرين وان غليهم ما عليهم. فإن 
اختاروا المقام في دارهم فأخبرهم' آنهم كتأعراب RE‏ 
عليهم حكم الله كما يجريءعلى المسلمين وليس لهم مين الفيء شيءَ 
الا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن لم يجيبوك إلى الاسلام فادعهم إلى 
أن يعطوا الجزية. ف إن فعلوا | فاقیل منهم ودعهم؛ » وإن ابوا فاستعن 
يالله وقاتلهم».فظهر کان الحدیث الثاني مشدد فيما خفف فيه الآخر. 
وما هو بامر يحتملء لهذا فإن الإمام رحمه الله رى كون «لا وآحد 
من الحديثين ناسخا للاخر ولا مخالفا له» ولکن أاحد الحديثين من 
انی لے مخْرحه n‏ ومن المجمل الذي ندل عليه 


(50) تقسه مص : 592 


«7 
e E 
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المفسر... فحديث ابن أبي بريدة في أهل الكتاب خاصة كما كان 
حديث أبى هريرة فى آهل الأوثان خاصة)52. 

ثم في مثالنا الثالث وهو باب استقبال القبلة للغائط ط والبول 
يختلف حديثان : الأول عن بي يوب الأنصاري ان النبي ی نھی 
أن تستقبل القبلة بغائط أو بول» ولكن شرقوا أو غربواء*° والثاني 
حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إن أناسا يقولون : اذا قعدت 
على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» قال ابن عمر رضي 
الله عنه لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين 
مستقيلا بيت المقدس لحاحته. 

في هذا الباب اعتبر الإمام الشافعي الحديثين من باب المطلق 
والمقيد» ويالتالي فليس شيء منهما مختلفا إذ «لما ذكر ابن عمر ما 
رأى من رسلل الله عه من استقبال بيت المقدس وهو حينئذ 
مستدبر الكعبة على آنه إنما نهى عن استقبال الكعبة واستدبارها فى 
الصحراء دون المنازل54 وإجمالا لهذا القسمء فالقارىء لأمثة 
إمامنا الشافعي وطريقة احتجاجه فيها يجد بصيرة نافذة فقيهة 
بالتضوض وتو الا اط و ال ایی اا کے کر 
ع ع ا رل اتد القای والل را لمرو 
و ا ا ا افر 
مجال معيار الاحتجاج فيه كان بالخاص والعام(؟° وإمعان النظر 
يؤكد أنهما متقاربان كمصطلحين بل أن علاقتهما علاقة سبب 
بنتيجةء أي أن الإجمال والتفسير يفضي إلى التخصيص» وفيه نظر 
علی کل حال. 


(52) اختلاف الحديث ص : 571. 

(53) الحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة 100/1 ومسلم في کتاب الطهارة 154/1. 

(54) اختلاف الحديث ص : 610. 

(55) انظر ذلك في مثالنا الأول لهذا القسم حيث يندرج باب المجمل والمفسر ضمن الأبواب التي 
ال فع لاض والعام. 
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5 - رفع التعارض باعتبار التوسعة والتخيير : وهو أن يعتبر اختلاف 
الأحاديث لا على التعارض وإنما رید على اا 
قدیره واعتبارم وخفاه علیهم هو الذي یجعل بعضهم یشتط فر 
نی قريب بی فته الت اتبا ره ماماد ود تنه مالم جلیل إا 
اب اا قي الاد 
ا 
A‏ 
NaS RNS‏ 
E‏ 
Ee‏ 
- باب لحوم الضحايا. 
- باب في الجنائز 
اق وا ع ا ی 
- باب الكلام في الصلاة. 
E TE‏ 
- باب الطيب للإحرام. 
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- باب خطبة الرجل على خطبة أخيه. 

- باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له. 

- باب الحجاج. 

- باب المختلفات التى عليها دلالة. 
المسلك الذي أفضى إلى القول بالتوسعة أي من خلال التعامل مع 
العاشر. 
الإمام الشافعي آخذا بالمصلحة. 

وشواهد تمثيلنا لهذا القسم» ستؤخذ بهذا الاعتبار فى التعامل 
فنأخذ باب الطيب للإحرام تمثيلا للمسلك الأول مسلك الجمع» وباب 
القنوت فى الصلاة لمسلك التخييرء ثم للمسلك الثالث بابه الوحيد : 
اپ الفا فی رپ ین لی عای أا مته ی 

تى الإمام الشافعي - رحمه الله - في باب الطيب للإحرام 
بحديث أمنا عائشة : طيبت رسول الله عَيَلهُ لحله واحرامه»ء وذكر 
أريعة أحاديث أخرى لأمنا عائشة رضى الله عنها تعتبر طرقا لهذا 
الحديث» وخالفها بحديث أنس رضي الله عنه الذي قال : نهى رسول 
الله عَيّهُ أن يتزعفر الرجلء ثم جمع بينها جميعا موفقا فقال : 
(57) حسب ترتيبها في الكتاب موضوع الدراسة. 


56 صد رین فت 


وا که کا کون جا ای جل ارا ان کبیا ویر الا 
وننهى الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفرء ونأمره إذا تزعفر غير محرم 
حرم ويه آثر الزعفران أن يغسل الزعفران عنه...؟) فرآينا كيف 
خم دن الخاد ر کف اع رل فی را فروع ا ا 
القنوت في الصلاة وقد أورد فيه أحاديث وأقوال صحابة الرسول ` اه 
ا E EE gr‏ 

فى الصبح. ونعلم a N‏ تس شاهره مشعر بانع 
کن م یری غير هذا ف «فأما الذي أرى بالدلالة فانه عب 
مباح آن يفنت وان يدع لان رسول اله تال لم يقتت في شير الب 
قبل قتل أهل بر معونة ولم يقنت بعد قتل آهل بر معونة في غير عدر 
a‏ 
E a N CES SENE‏ 
في القول بالنسخ وتريثه في مقابلة الأدلة ببعضها. 

ماك الالكة اسار ال ادال 
هو باب الصلاة في ثوب ليس على عاتق المرء منه شيء فعن أبي 


(58) اختلاف الحديث ص : 616 - 617. 
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هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «لا يصلين أحدكم في 
الت الات لس عى ها قه منه شیء0» وهنا لحديث يختلف من 
حديث أمنا ميمونة زوج النبي عه قالت : كان رسول الله له يصلى 
في مرط بعضه علې ویعضه عليه ونا حائض.(!) 

في رفع هذا التعارض أظهر الإمام رضي الله عنه معرفة 
وال ان اوقا العا الو رة غلى حا ا 
واستدلال» بقول-رحمه الله - بادا بنفي التعارض كعادته : «وليس 
واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر ونهي رسول الله عَيّه أن 
بصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه قه منه شيء اختیار لا 
E‏ > لأنه َيه صلى في مرط زوجه ميمونة رضي الله عنها 
فاقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلي النبي يله في 
بعضه»... بعضه بينه وينتها E TOT‏ الا أن بتزر به 
واا رل ووا ل اک ا 
بالتخيير على اعتبار آخرء وهو واقع آهل زمانه» وقد علل ذلك بكون 
هذه الأزر الموصوفة فى الحديث تعذر حصولها عند آهل زمانهء 
والحرج مرفوع على كل حال. يقول: «ولا يمكن في ثوب دهرنا أن 
a‏ 
هذا في ثوب في الدنيا اليوم..» وهذا مدعاة لإعادة النظر في ما نقل 
عن أصول الأئمة. ويتابع الامام ليبني من ذلك كله فقها ثمرة لهذا 
النقاش» فيكون الرجل إذ صلى فيما يواري عورته أحزأته صلاتهء 
وعورته ما بين سرته وركبته وليس السرة والركبة من العورة» وهذا 
الاستثناء - أي السرة والركبة من العورة - مستفاد من الحديث 
ذاتهء E SS‏ داخلين في تحديد 
من" والمستفاد من هذا القسم أن المسالك الثلاثة التي قسمناه 


(60) رواه البيهقى فى السنن : 238.22/2 وكذلك ابن د ا کن : 785 
(61) رواه البيهقى فى الستن 239/2. 
(62) اختلاف الحديث ص : 612. 


358 بد ور لین سنب 

باعتبارها ترجع في روحها إلى مسلك التخيير» ثم إن باب التعارض 
إجمالا إنما يرفع بيقين عند إعمال كلا الدليلين ولا يعمل الدليلان معا 
إلا مع التخيير أو الخصوص والعموم أو الإطلاق والتقييد» وكلها 
واحد مقصداء والله أعلم... 

6 - رفع التعارض باعتبار لسان العرب والفقه لمعاني الحديث : 
والفقهء لتلازمهما فى هذا القسم ملازمة تعلق سببى» إضافة إلى أن 
هذين الاعتبارين أساس عملية النظر فى الدليلين عند الإمام الشافعى 
إن لم يثبت نسخ» حيث إن الأقسام الأربعة المتقدمة - عدا قسم 
اعتبار النسخ - مستندة إلى هاتين الآليتين عند الترجيح» أو الجمعء 
أى التخبيرء أو ما إلى ذلك 

تحت هذا القسم تسعة عشر بايا : 

- باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء. 

مل ااحمهة. 

- باب بيع النجش. 

- باب بيع الرجل على بيع أخيه. 

- باب تلقي السلع. 

- باب بیع المكاتب. 

Eee 

- باب الدعاوی والبینات. 
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- باب صلاة الخوف. 

- باب لحوم الضحايا. 

- باب الصلاة فى ثوب ليس على عاتق المرء منه شىء. 

ات اقرح ق اا کا 

- باب الطيب لللإحرام. 

- باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له. 

- باب تفى الولد. 

- باب الخراج بالضمان. 

وكامظة لهذا القسم نأخذ باب بيع النجش» وياب بيع الحاضر 
للبادي وياب الصوم لرؤية الهلال والفطر له. 

فى المثال الأول نجد حديثنن لا يتعارضان : حديث اين عمر 
رضي االه عده ا رسول الله ع نھی عن النحش(١)‏ وحدىتث بي 
هريرة قال : قال رسول الله ميه لا تناجشوا. 6) قصد الامام فى 
هذا الياب لا إلى درء التعارض» ويه يكون كمن حاد عن موضوع 
التصنيف» ولكن من يقرا قوله فى الحديثين يظهر له اهتمام الشافعى 
ليقتدي به السوام فیعطون بها أکثر مما کانوا يعطون ٣5»‏ لينتقل بعد 
ذلك إلى الحديث عما يترتب على النجش من أحكام وكان لب الأسئة 
اشترى وقد نجش غبره بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزْمه 


(63) رواه البغوي فى شرح السنة 121/1. 


أخبه. 
(65) اختلاف الحديث ص : 582. 
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معصية». ويقصد بالمعصية معصية البائع الآمر بالنجش فبيعه 
جائز مع إثمهء ويبني الإمام هذا الأمر على أن الناجش غير خارج 
فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما. فنجده ترك الحديث - والنهي 


قىه واد ضح - إلى القول بمعصية الناجش والآمر به دون فساد البيع. 
فدل بفعله هذا - رضي الله عنه - أن بين التحريم والتحليل مراتب 
e‏ 


و کی ار د ع ا a‏ 
حدىٿ اين عمر» «لا يبيع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض»). وهو شبيه بالمثال الأول» إذ يطرح حوله السؤال لم 
أدخل الإمام رضي الله عنه هذا الباب في مختلف الحديث ؟ وما 
الداعى لذلك ؟ إنه - والله Sg E‏ 
جاهلين بالأسواق . 


ثم خلص فقها الى أن «بیع الحاضر للبادىء حار غیر مردود 
والحاضر منهي عنه»). 

ومتالنا الأخير فى هذا القسم هو باب الصوم لرؤية الهلال 
والفطر له» وهو باب ذكر في قسم رفع التعارض باعتبار التوسعة. 
(66) نقسه. 
67 راء الارن في ار الك 15 وان ما 2 21762105 


(68) اختلاف الحديث ص : 583. 
(69) نفسه. 
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وآفطروا لرؤيتهء فان غم علیكم فعدوا ثلاتن» (70).., وحدبٹ این 
الله عه «لا تصوموا حتی تروه ولا تفطروا حتی تروه»(7. 

أمام هذه الاحاديث» يقف الإمام - رحمه الله - مناقشا صياح 
رسول الله عَيهُ والله أعلم - أن لا يصام حتى يرى الهلالء لأن الله 
فيجيب الشافعي عن هذا السؤال الذي طرحه ضمنا أن الأمر 
كنتم تصومون متطوعين لا آن عليكم واجبا آن تصوموا إذا لم ترو 
الهلال» ولعل ما يهمنا أكثر هو فقه الإمام فى هذه الاحاديث. 
يقول : «فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن 
يکون وما کان دصومه فاآختار صبامه)74). 


7 - رفع التعارض بتعضيد الأثر للحديث : والأثر عندنا هو ما صدر 
عن الصحابي فعلا أو قولا دون أن يظهر منه صراحة أنه منسوب الى 
رسول الله عي وفيه بابان فقط كلاهما مذكور في أقسام أخرى . 

- باب غسل الجمعة. 

- باب في طلاق الثلاث المجمىعة. 


(70) رواه الزيلعى فى نصب الراية 399/2. 

)71( ااا اخ في المسند 347/2 والترمذي في الجامع 67/7 - 73. 

)72( وهو أن رسول الله ب قال : اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رأآيتموه فأفطروا فإن غم عليكم 
فاقدروا له» رواه ابن حجر في تلخيص الحبير. 

(73) اختلاف الحديٿث ص : 621. 
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في باب غسل الجمعة لا نجد أأحاديث متناقضة»ء وهما اثنان : 
a i‏ ل ينه قال : «من جاء e‏ 
الجمعة فليغتسل» () وحديث ابي سعيد الخدري أن رسول الله ع 
قال : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».) فهي كما يتضح 
ليست بمتناقضةء ولكن الإمام يدعو إلى تدبرهاء فيقول إن الأمر على 
الكمال لا على الوجوب» ويستدل بما ورد عن الصحابة فيقول : «دل 
هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر النبى عَيهُ على الأحب لاعلى 
إيجاب الغفسل».7١‏ فكان رحمه الله كمن يحترنز من قوله بفعل 
الصحابيين الراشدين» إذ عدم التغليظ على من لم يغتسل قبل الجمعة 
ا آنا فوت الام لقان ركه الله واف فما لحد 
ورل الله ا من أن ن ار و الال مراب ون لر اسان 
وإيمان وإحسان(°) 

افا م الائ ات قط الذة الخ دگ 
حديث أمنا عائشة أن امرأة رفاعة القرظى الذي بت طلاقها تزوجت 
عبد الرحمان بن الزبير» فأرادت ان ترجع الى رفاعة فقال لها رسول 
الله عي ا 
وتذوقي عسيلته*) الحديث لكن الامام الشافعي مهد له باثار عن 
سيدتا اين عباس مجموعها خمسة مدارها علی أنه رضي الله عنه 
يفتي أن الثلاث على عهد رسول الله يله وابي بكر وثلاث سنين من 
أمارة عمر تعد واحد7(3) . ونحن نسال لا حدىث امنا عائشة 
رضي الله عنها متصلا الى رسول الله عه لم لم يقدمه الامام 
الشافعي على الآثار ؟ 
(76) رواه البخاري 3/2/217/1 ومسلم» الجمعة : ب 1 رقم : 5. 
(77) اختلاف الحديث ص : 580. 
(78) انظر الحديث الشهير بحديث جبريل في باب الإيمان عند البخاري وكذا عند مسلم. 


)78( رواه البخاري ومسلم قي کتاب النكاح. 
)79( اختلاف الحديث ص : 025. 
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إن الامام رحمه الله - كان منهجياء فكأنه علم ان سيقول البعض 


هذه آثار فأين الحديث ؟ ومن جهة إن الحديث لم يحسم الامام إلا فى 
ا و ف کا و الف رالا 0 د 
فتاوی ابن عباس رضي الله عنه تعضيدا لهذا الحديث. 

وعموما فان هذا القسم كما لا يخفى قليل الأبواب» قليل اعتماد 
الامام الشافعى عليه. 
الحديث ما و اض بهذا او ا 
صحابا آخر بزيادة في الحديث سمعها هو ولم تصل المتعقب رضي 
الله عنهم جميعا - وفيه خمسة أبواب : 

N N MEE 

e 

Nebe 

- الدعوى والبينات. 

- باب قتل الأسارى والقاداة بهم. 
ونمثل بالباب الأول والثالث والرابع 

أ حد د الأربعة في ان أب عل ا الله یز 
بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بعشل ولا تشفوا بعضها عا 
بعض» ولا تبیعوا غائبا منها بناجز(. 


(80) اختلاف الحديث ص : 625. 
(81) البخارى. 
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وآما الحديث المخالف فإنه عن ابن عباس -وقد بنى عليه أصحابه من 
المكيين فتواهم - قال : أخبرنى أسامة بن زيد أن النبى عه قال : 
إنما الربا في النسيئة(82. 


عنل الترجيع : بدا a‏ وهي « انفس على 


EGO AREER TE 
الله عتهما أكثر حفظا عن النبي. لکن هل يكفي هذا ؟ إن ن¿ الامام‎ 
الشافعي نفسه لم يقف عند هذا الحد وكأنه لا يطمئن إلا إلى ما عدا‎ 
Sg OC هذا‎ 
المرجحات التي لا تطمئنء > «فيحتمل أن يكون سمع رسول الله عي‎ 
ST e 
إنما الربا في النسيئة فحفظهء فأدى قول النبي َيه ولم يؤد مسالة‎ 
السائل فكان ما أدى منه عند من سمعه أن لا ربا إلا فى‎ 

النسئة)(3. 


والمخال الثاني وهو باب بكاء الحي على الميت - فيه حديث في 
تعقب حديث فكانا عندنا بذلك اثنين عن عمرة رضى الله عنها بأنها 
سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول : 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي» فقالت : عائشة أما إنه لم يكذب» ولكنه 
ا إنما مر رسول الله عَيّهُ بيهودية وهي يبكي عليها 
أهلها فقال ميه إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. 

في هذا الحديث وحد الشافعي رحمه الله العبء عنه مخففا 
فحديث أمنا عائشة قوي ترجيحا وتعليلا من نفسه»ء وما بقي له إلا أن 
يثبت صحة الحديث إليها وآن يعضد بها عدا الحديث» وقد فعل رحمه 
الله قائلا : «ما روت عائشة عن رسول الله عه أشىه أن بكون 


(82) عند مسلم. 


(83) اختلاف الحديث ص : 601. 


جد وررفیم فت و 
محفوظا عنه عَيله بدلالة الكتاب والسنةء فان قيل : فأين دلالة الكتاب؟ 

قیل في قوله تعالی # ولا تزر وازرة وزر آخری °94 #وأن لیس 
للانسان الا ما سعی 4. ,)85( وقال : وعمرة ET‏ عن عائشة من اين 
أبي مليكة - آي عن ابن عمر - وحديثذها أشبه الحديثن أن يكون 
e‏ 


أريعة حادىث مدارها على سؤال هل یکتفی بالیمین اَم لا بد من 
ناهل ؟ 


ويرى فيها الإمام الشافعي - أي هذه الأحاديث - أنها من 
الجمل التي يدل بمضها ی بی ین با اسان اترتا 
اقتصار المحدث على بعض ما سمع دون بعض أو هما معا* لينتقل 
بعد ذلك إلى جنى الثمرة الفقهية من هذه الملاحظة فيعتبر البينة - 
ا e‏ - في دلالة رسول الله عه بينتانء بينة كاملة بعدد 
الشهود لا يحلف مقيمها معهاء ويينة ناقصة العدد يحلف مقيمها 
ولعل هذا الميحث قد جلى لأعيننا طبيعة التعامل مع الأحاديث 
الملختلفة ظاهرا عند الإمام الشافعي رحمه اللهء ثم إنه لمح إلى 
ملاحظات مهمة فى أصول الشافعية ذاتها. وعموما فإن ما يهمنا فى 
بحثنا هذا هو الشق الأول وهو ما سنحاول تناوله في المبحث اللاحق. 
منهجية الامام الشافعي في درء التعارض : 


لا بد ونحن نسعى إلى بيان منهج الإمام الشافعى فى 


(84) سورة الأنعام. الآية : 164. 
(85) سورة النجم. الآية : 39. 

( 86) اختلاف الحديث ص : 609. 
(87) نفسه ص : 635. 


366 بد ور یں نب 


في ثناياها على ما يساعد على ذلك» لكن ارتأينا أن نقدم بين يدي 
لخدا تة من مقدمة الكتاب .اذ فها الثوابت الت نانتقادها 
وتمییزها من کلامه يصح الاعتقاد في کونها منهجیته ویقوی» تم إن 
تم ذلك بإذن الله نزيد زوائد مؤكدة يستتمر فيها - كما قلنا - الفارط 
من المياحث. 

إن الامام محمد بن إدريس - رحمه الله - يمين بدءا الخبر عن 
رسفلل الله عَيلهُ إلى خبر عامة وهو ما لا يسع جهله أحدا من 
الملسلمين كعدد الصلوات ووجوب الصيام...» وخبر خاصة وهو في 
خاصة الاحكام لم يكلفه العامة (كسجود د السهو) مما لىس فيه نص 
كتاب» وهو الذي على العلماء فيه عند الإمام توسعة مجاله والكشف 
عت وعد هاا اللجاية را ااال ال اتر مت الى قاش طول 
عن حجية خبر الواحد» بمعنى أن الإمام الشافعي يرى الأخبار 
الخاصة محدودة أيضاء فلا بد من توسعة فيهاء وأآخبارالآحاد أخبار 

تغني الاحكام» والاكتفاء بالشهير من الأقوال وما تواتر منها يحجر 

اد اق اها وخی غل اللا درق ل خو الخاد غل ةة 
ولا يسعهم ردھ 

ينطلق الإمام في هذه القضية من وقائع في عصر النبوة وقد 
تنبه إلى أمر جد هام هو الداعي في نظرنا إلى قبول خبر الآحاد - 
إضافة إلى ما مر من توسعة مجال الأحكام OS‏ بغرب 
على المتقدء الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غيره» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقضي أن الدية للعاقلةء ولا يورث المرأة من 
ا وكا خن اخر دالا مفان اررعل اله ا کن 
إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع إليه عمرء 
ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك 
أنت رجل من نجد... ولم تر رسول الله يله ولم تصحبه إلا قليلاء ولم 
أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصارء فكيف عزب هذا عن 
(88) اختلاف الحديث ص : 526. 
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جماعتناء وعلمته أنت وآنت واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسى؟» )89( 
فهذا آمر على جانب كبير من الأهمية لأن أكثر الأحاديث عن رسول 
الله عَيلهُ تذكر دون سيب أو مناسبة وقد تنبه من جاء بعد الإمام إلى 
هذا الأمر00. 


ولقد استثمر هذا الشرط في معرض تقابل الأحاديث» فلا 
يشرع في نقاشها إلا بعد التأكد من خلو دواعي جمع تجمع بينهماء 
فقد یكون الصحابي ادى بعض الحديث ولم يود بعضا أو حفظ 
بعضا ولم يحفظ بعضا فأدى ما أحاط بحفظهء ولم يحفظ بعضا 
فسکت عما لم يحفظء أو شك في بعض مما سمع فأدى ما لم يشك 
فيه وسكت عما شك فيه منه» أو يكون فعل ذلك من دونه ممن حمل 
ااك عورف عر عل رل من ارا ف ع اال ل 
عن المسالة عنده حديث فيها فياتي من الحديث بحرف أو حرفين 
ا وجرن ا بل ف اال الد ها 
كان الجواب فى آوله ترك ما بقی عنه وان کان جواب السائل له فی 
آخره ترك أولهء وربما نشط المحدث فاتی بالحدیث على وجهه ولم يبق 
منه شيء». بل إن الامام يذهب أبعد من ذلك فيقول : «ولا يخاو 
من روى هذا الحديث عن النبي عه - عندي والله أعلم - من بعض 
هذه امعان 3 ورخف القاف رخمة الله عام أخر ارفا في 
التعامل مع الاحاديث المختلفة ألا وهو عرضها على لسان العرب عذد 
التأريلء إذ به تعرف مقتضيات العموم والخصوص بدلالات المقام» 
والعلم بهذا اللسانء قال - رحمه الله في ذلك : «القرآن عربي كما 
وصفت الأحكام فيه على ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحيل منها 
ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله 
(90) انظر كتب أسباب ورود الحديث الشريف. 


( 91) اختلاف الحديث ص : 621. 
025 ف ن 1 
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فإن لم تكن فسنة رسول الله عَيّهُ تدل على أنه خاص دون عام» أو 
باطن دون ظاهر. أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم 
كتابا ولا سنة. وهكذا السنة إذ لى جاز فى الحديث أنه يحال شىء 
منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل 
عددا من المعانى» ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى ولكن الحق فيها 
واحد لأنها على ظاهرها وعمومها إا دلالة عن رسول الله َيل أو قول 
عامة أهل العلم فإنها على خاص دون عام...(03. 

فيحتاط الشافعي - رحمه الله - إذن من التأويل باللسان لمجرد 
حرج» فلا بد من مسوغ قوي داع لذلك وهذه التخريجات التي يحذر 
منها هي التي نجد عند أمثال ابن فورك والإمام الطحاوي. ومن اهتم 
خاصة بمشكل الحديث كابن قتيبةء فالشافعي رضي الله عنه يخالفهم 
جمیعاء إذ لا یری حرجا لا بد من رفعه کما یجدون» فلا بد عنده من 
دلالة واضحة من رسول الله عي أو أهل العلم إجماعاء والا فلينظر 
فى حكمة ورودها على الاختلاف. 

غير أن اهم هذه الثوابت إطلاقا في منهجية الإمام الشافعي هو 
الاحتياط في القول بالنسخ» وه - أي النسخ - مرتع من لم يجد 
تخريجا للأحاديث المختلفةء والنقاش في هذه المسالة طال بين سلف 
العلماء رحمهم الله بين مقتصد نبيه ومسرف. 


إن الاماح - رضي الله عنه - يحترز كثيرا من القول» به» فمتلا 
في باب المرور بين يدي المصلي يتوقف في أحاديث صحيحة مختلفة 
لا ترد إا بالقول بنسخ أحدها : «ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم 
الآخرء ولستا نعلم الآخر».٠‏ )94( وقل مر نا نماذج مں ذلك» ووجدناه لا 
يقول به إلا بعد الدليل خبرا عن رسول الله يله أو قرينة تاريخ كما 
تقدم في قسم رفع التعارض باعتبار النسخ حين قابل حديث عمار 
0ن 2 
( 94) نفسه ص : 575. 
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وحديث ابن الصمة رضي الله عنهما وقد وجدناه أآيضا لا يطمئن إلى 
القرينة الزمنية وحدها وإن جلت كما في حديث ابن مسعود في نكاح 
المتعة المنسوخ بحديث علي وابن سبرة رضي الله عنهم جميعا.() 
قال فيه بعد وضوح حجة النسخ : فإن لم يكن في حديث علي - 
رضي الله عنه - بیان آنه ناسخ لحدیث ابن مسعود وغیره ممن روی 
اخلال آلمتعة؛ سقط تخلطها لال القرآن والس والقتاس 5 
فالغالب أنه يحيل - كما ذكر - على القرآن الكريم والسنة المشرفة 
ا ال وها الا تر فط الى لوال ع س هة ال 
والاحتياط في آن ؟ إن ما لا يفتاً يحوم حوله الامام الشافعي هو 
توسعة ة مجال الأحكام» وما E‏ الا لخدمة هذه 
الرغبةءوالنسخ نقص لازيادةء ثم إن القول بالنسخ إبطال لنص قرآنا 
كان أو سنة صحيحةء والعاقبة وخيمة خاصة عند إمام كالشافعي. 

وقضية النسخ عند الامام الشافعي لها متعلقات : أولها إحالته 
لاه عا ال ور ا ان ااه الان ا رج 
أبوابا إحدى عشر بالقرآن الكريم ترجيحا صريحاء أما بقية الابواب 
فلا بخلو آحد منها من تعضدد بقرآن. 

والسبب في ذلك له ارتباط وثيق بالمنهج الذي نحن بصدده إذ 
معلوم عن الشافعية في الأصول أن القرآن لا ينسخ بالسنة بدلالة 
الآية التي في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نات يخير 
منها أو مثلها 4 ولذلك يقول الشيرازي محقق المذهب : «وليست 
السنة مثل القرآن» ألا ترى أنه لايثاب على تلاوة السنةء كما يثاب على 
تلاوة القرآن ولا إعجاز في لفظها كما في لفظ القرآنء يدل على أنه 
ليس مثله».3 ولا نذهب بعيدا لنستدل على هذاء ففي الكتاب مادة 


( 95) نقسه ص : 6)(5. 

( 06) نفسه ص : 605. 

( 97) سورة البقرة الاية : 1006 . 

) 98( اللمع في اصول الفقه لابي إسحاق الشيرازي ص : 60. 
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الدراسة نجد الامام يضم ثابتا آخر يضبط المنهج» يقول : «مقام 
سنة رسول الله عَيّهُ مع كتاب الله جل ثناؤه مقام البيان». فينتج 
عن هذا أن النص القرآني حاسم فأي الحديثين كان أولى بظاهر 
معنی کتاب الله له قدم. وفي هذه القاعدة نكتة لطيفة إذ إعمال أحد 
النصين لا ية يقتضي طرح الآخر كما يفهم ذلك من التصريع المباشر 
تی الا وقد مر بنا مظهر منه هو الخصوص والعموم» إذ 

قد يرجح بالكتاب» لكن ليس قبل ضبط دلالة الكلمة وحدود انطباقها. 

ثم المتعلق الثالث - وهو لب الكتاب كله - هى التخييرء فيجب 
- كما يلمح إلى ذلك الامام زحمه الله - التوقف قبل الحكم على أحد 
الحديثين بالنسخ في حالة فقدان مرجح من الكتاب لأحدهما على 
الآخرء وثبوت إسناديهما معاء ثم النظر بعد ذلك في التاريخ فإن لح 
يسعف» علم أن الحديثين وردا توسعة على الأمة» وقد كان هذا الملمح 
الأخير منهج الشافعي رحمه الله همه الذي اهتم بهء ونظن بكثيرمن 
الاطمئنان أن الكتاب كله كان خدمة لهذه الفكرةء وهي مهمة في 
الاستنباطء وليس يفطن إليها إلا من كان ريانا من علوم الشريعة. 
ووأضاا الفك الخدت قارل ها مدا ته عة القدمة هن الاأيؤات نات 
الاختلاف من جهة المباح» وإقحامه ضمن الابواب يثير الانتباه فى 
أو الدر اة لگن وخدناة يضم اللفة الأنباس قبل الرقع فى 
لليف فما لاق ما الس والفل اران و هة ية 
الاحاديث سنداء يقول : «ولا يقال لمسح رسول الله َيه على الخفيف 
خلاف غسل رجليه على المصلىء» إنما يقال الغسل كمالء والمسح 
رکا وکال عا اء فل 00 

والزائد في هذا المثال أن التوسعة توسعتان» توسعة رخصة 
وعزيمة وتوسعة إباحةء ويينهما فرق عند الامام. 


( 09) اختلاف الحديث» ص : 536. 
( 100) اختلاف الحديث» ص : 542. 
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فما الاولى فهي مستندة إلى حديث جبريل عليه السلام أن 
الدين إسلام وإيمان وإحسان» بمعنى أن الله عز وجل من خلال نبيه 
َه يكلف الامة طاقتهاء فلا يعمد متعالم مغشي عليه قرا حديثا في 
الصحيح ليفسق الامة. 

ويالتالي فما يكلفه الخاصة من المسلمين لا يلزم عامتهم» وإن 
الامر في هذه الا اين ا ایر BCS‏ 
رسول الله عله يتكلم في مسالة واحدة في أحوال ومقامات مختلفة, 
ثم إن مقامه مقام المربي» فما من بد لمستنبط الاحكام من الانتباه إلى 
ذلك والحرص على عدم مناقضته» وآما الثانية فهي مندرجة قي أبواب 
التكليف عند الأصوليين» راق اها ن الف وال ن 
اوا ا a n‏ 
يفضي به ذلك إلا إلى مرتبتين لا توسط بينهماء الامر والنهي. ثم إن 
النهي واضح. الكو عا لن الفقا ناديس كيا هر تر بخان 
الامو ررس اك - وار تة ع ا وا 
يميزوا في أوامر رسول الله يل الأمر الجازم من المستحب كمال 
الاخ سا ور و غموا ا ما قا وح ان دة لا 
صریحا من الامام نفسه يوضح فيه منهجيته وتوابتها التي كشفناها 
جمیعا ویالاستقراء» وسنورده - على طوله - لأهميته» يقول : «الحديث 
و ا E‏ کان عرب ا کان بت ا ان دن رو 0 
و و ا و 
فاا وو اها ا ت رل ا ا ع 
وظهوره حتى تاتي دلالة النبي عيه. .. ولا يجعل الحديث العام المخرج 
عن رسول الله خاصا بغير دلالة» ممن لم يحمله ويسمعه... وكلما 
احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما 
الآخر... فإذا لم يحتمل الحديثان !ا الاختلاف - كما اختلفت القبلة 
بين بيت المقدس والبيت الحرام - كان أحدهما ناسخا والآخر 
منسوخا... ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ !ا بخبرعن رسول الله 


چ ج هة ور یر وت 


أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر فيعلم أن الآخر هو 
الناسخ أو بقول من سمع الحديث أو العامة... ومنها ما يكون اختلافا 
في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان كاختلاف القيام والقعود 
وکلاهما میا ا ا اف ا ا ا کار ان کن ا 
الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله» أو أشبه يمعنى سنن النبى عه مما 
وف حون ا لفن اى اة الان فا اعا اا 
کا ها هی وها عا و ار آل وا ما اء واک 
مفسرا... وليس هذا اختلافا وإنما هذا مما وصفت من سعهة لسان 
ارت و افا ی اء خت ا ت الا ف 

..٠‏ وجماع هذا آن لا يقبل إلا حديث ثابت» كما لا يقيل من 
الشهود إا من عرف عدله».(01٠‏ 

خاتمة 

إن هم نتيجة من هذا البحث المتواضع» أن الامام الشافعي 
کا ا ی 0د الفن - علم مختلف 
الحديث - بمعنى أنه كان جامعا الفقه إلى الحديث والاصول» ثم إنه 
لم يقصد الاستيعاب» بل مراده التنبيه على نظرية التوسعة» مع 
قفتا على أصول کان طن ان الامام لا قول بها كا اتان 
وتحكيم العرف» ومقاييس في الترجيح كذلك نراه تفرد بها ولا ندري 
لم لم يستفد منها من جاء بعده» كاعتبار قضية ظروف وملابسات 
الأخذ عن رسول االله عي ودورها في علم مختلف الحديث وخطرها 
على من لم ينتبه اليها في رد الاحاديث. 

ولا يفوتنا الالماح إلى الصبغة المنهجية التي اصطبغ بها 
الكتاب» مع ما قد يبدو لأول وهلة من تنافر المباحث وایرادها على غير 
الترتيب المتعارف عليهء ووجدنا أن الإمام كان يحاول أن يضع 
الأبواب على الاعتبار في الترجيح وانسجامه. 


05 اختلاف الحذيت» ص :541. 


چ وار یبن E EEE‏ 


وعموما فإن الكتاب أجل من أن يدرس هذه الدراسة الحييةء > فهو في 
باب علم اختلاف الحديث الرائد» والغريب أن الكتب التي أتت بعده لم 
تكن أنضج منه» ولا ممنهجة كمنهجهء إذ تقتضي سنن الله أن يتعقب 
المتأخر السابق» ويزيد الخلف على السلف تصحيحا واستدراكا وهذا 
ما لم يحصل مع هذا الكتاب بل قاريء كتب المتاآخرين يحس كأنهم 
به بما حذر منه كالعجلة في القول بالنسخ مثلا. ثم نود أن 

نشير الى مسالة نجدها في کتب علوم O AR‏ 
الحديث «صنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد رحمه الله استيفاءهء 
يبل ڏذکكر جملة نيه بها على طریقه».(102) 

لكن لم نجد - فيما بين آيدينا حتى الآن - من تعرض في باب 
مختلف الحدىث للعدد الوافرمن الاثار التي ناقشها الإمام الشافعيء 
والذى نظن بكلام الإمام النووي ومن تبعه فيه هى اختلاط الأمر عليهم 
وعدم التمييز بين الكتب التي في اختلاف الحديث وبين الكتب التي 
في مشکلهء وهذا الفرق أشرنا إليه في موضعه من هذا البحثء 
فكتابناهذا لم يتضمن ما SI SE‏ للإمام الطحاوي 
مثلاء لكن في الكتب التي تناولت المختلف ما نجد مد هذه الأحاديث 
التي فيه ولا نصيفها. 

ويعد هذا النزر اليسير الذى بدا لنا من خلال الدراسة للكتاب 
نقول ان کتاب اختلاف الحديث للاإمام الشافعيء > ۷ بقل قدرا وأهمية 

عن "الرسالة". فكلاهما مؤسس لعلم» علم تحصين العقول آن تزل في 
تفسير النصوص عن المقصود من خطاب النكليف. 


راوگان کي الال لوغ وا وة قان ف 
الحديث' سيم النسيان» والغفلة عن مقصود تأليفهء فلا يعدو أن يذكره 
المصنفون في علوم الحديث عرضا. ونزعم صادقین» ا الكتاب ما 
بزال جوادا» معطاء»موجهاللمعتنين بالفقه والحديث معا إلى 


374 بصا رار فين لتب 
اهم الال م الك اي راسا وكف فر الأول ف قاي 
وإجماع واستحسان بدل بقائها أحبولة جدلية لا تنزل الى آرض 
الواقع وما يحتمه من دقة فى التحليل ثم الاستنباط لتعقد نوازله 
a‏ 

ان أفق البحث فى تعارض الحديث ومباحث ناسخه ومنسوخه 
كثيرمن الاحكام التى كانت فى حكم المسلمات كقضايا النسخ مثلا. 

زل ا ا مرها ا لو من الراسات هو رة ا 
على المساهمة بفعالية في جهود التقريب بين فقه الائمة الأربعةء ثم 

والمقصود بالتقريب ليس بالصهر والإدغام» وإنما الاعتبار 
بمعنى آنها كلها مقبولة بين مرتبتي الرخصة والعزيمةء وكذا تبادل 
الخدمات بين الفقيه والمحدث حتى يسد كل منهما نقصه. 
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رل اور رارع 

الزمخشرى (528ه) دار المعرفة بيروت. 

كتب الحديث النبوي وعلومه : 
1 - اختلاف الحديث : الإمام محمد بن إدريس الشافعي تحقيق عامر 
الحازمى (4584). ت. محمد أحمد عبد العزيزء مكتبة عاطف. 
SAO aN a e oe‏ 
عبدالقادر | خوك عطا: دار الكتب الاسلامية. ط 1. 
واا ا اا ( 9 ع کد اھات 
عبد اللطيف - دار الكت الحديثة ط : 2. 
6 - تهذیب الآثار : محملك یں جرر الطيرى (316ه) ت. محمود 
شاکر. 
7 - جامع بيان العلم وفضله : يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
(4463) ال مكتبة السلفية. ط : 2. 
البشائرالإسلامية ط : 4. 


ا ا د 
9 - سنن أبن ماجة الفزوینی (275 ه)» ت : محمد فؤاد عبد الباقى. 
0 - سنن ابی داود السجستانى (275ه). دار الحديث - حمص. ‏ 
11- سان الترمذى (279ھه). ت . ا خود شاکر 2 نشر مصطفی 
| 

2- الستن الكبرى للبيهقى (458ه) دائرة المعارف العثمانية الهند 
ط:1. 

3 - سنن النسائى (303ه). ترقيم عبد الفتاح ابو غدة. حلب. ط : 2. 
14 - شرح الستة : الحسين البغوي (516ھ). ت : شعیب الأرناؤوط. 
المكتب الاسلامی. ط : 1. 


15 - شرح صحیيح مسلم للاماح النووي (4676). دار القلم : بدروت. 
ط : 1. 


6 - نزهة النظر شرح نخبة الفكر : لابن حجر العسقلانى (852ه). 
مكتبة الغزالى : دمشق. 

17 - صحيح البخاري مع الفتح : محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
الإفتاء السعودية. 

8 - صحيح أبن خزيمة (311ه). ت : د. محمد مصطفى الأعظمى. 
ظ2 

19 — علوم الحديث کن الصلاح الشهرزورى (643ھ). ت : نور 
الدين عتر. دار الفكر. 

0 - فتح المغيث شرح آلفية الحديث للسخاوى (902ه). دار الكتب 
العلمية. کا 
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1 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث - جماعة من المستشرقين. 
لأندن. ) 
2 - مسند الامام أحمد (241ه). ال مكتب الاسلامي. 
3- مشكل الآثار : أبو جعفر الطحاوى (321ه). دائرة المعارف 
العثمانية الهند. ط : 2. 
محمد على. عالم الكتب. ط : 2. 

(41353-). دار القلم بىروت ط : 1. 
26 مشکلات الاحادیث والجمع بن النصرص اأتعارضة : جماعة 
7 - معرفة علوم الحديث : الحاكم النيسابوري (405 ه) المكتبة 
العلمية المدينة المنورة ط : 2. 
8 - نصب الراية لأحاديث الهداية : الزيلعى الحنفى (762ه). 
المجلس العلمى ط RE‏ 

¥ أصول الفقه والعقيدة وتاريخ التشريمع : 

محلی الدين علد الحميدء دار المعرفة ددروت . 
2 - الاحكام فى أصول الأحكام : على بن ابى على الآمدي (631ه.). 
دار الكتى العلمية ط : 1. 
3 - الإحكام فى أصول الاحكام : على بن حزم الاندلسى (456ه). 
دار الآفاق الجديدة بيروت. ط : 1. 
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بتخريج الأحاديث للبخارى. عالم الكتب. ط 1. 

5 - المستصفى من علم الاصول : ايو حامد الغزالي (505ه). دار 
العلوم لىروت. 


+ كتب التراجم والأطبقات : 
1 - تذكرة الحفاظ : الإمام محمد الذهبى (748ه). دار إحياء التراث 
العربي. 


عوامة» دار الرشيد : حلب. ط : 1. 

3 - تهذيب التهذيب : أحمد بن حجر العسقلانى. دائرة المعارف 
النظامبة. الهند. ط : 1. 

4 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : عبد الحى ين العماد 
الحتبلى (1089ه). دار المسيرة : بيروت. ط :2. 

6 - الفهرست : محمد بن إسحاق النديم (380 ه). تحقيق رضا 
تجدد. طهران. ط 1391ه.. 

7- وفیات الاعيان : آحمد ابن خلكان (681 ه). ت : إحسان عباس. 
دار صادر : بیروت. 
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المعاجم والتعريفات : 
1 - كشاف اصطلاحات الفنون : محمد علي التهانوي. ت : لطفي 
عبد البديع مكتبة النهضة المصرية. 
2 - لسان العرب : محمد بن منظور (711ه). دار المعارف. 

# الدراسات الاسلامية الحديثة : 
1 - آثر الحديث الشريف في اختلاف الائمة الفقهاء : محمد عوامةء 
دار السلام. ط : الثانية. 
2- الماخل للتشريع الاسلامي : د. محمد فاروق النبهانء وكالة 
اعات اکا اک و 0712 


3 - منهج النقد في علوم الحديث : د. نور الدين عتر. دار الفكر. 
دمشق ط3. 


